ملخص اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا 
تم التوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر 2005 ، ومن المتوقع دخول الاتفاق حيز النفاذ بعد الانتهاء من إجراءات التصديق علي الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين .
أولا:أهمية عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر وتركيا:
 تضمن إعلان برشلونة الذي وافقت عليه مصر و الصادر فى نوفمبر عام 1995 بشأن التعاون الأوروبي المتوسطي إقامة منطقة تجارة حرة اورومتوسطية تضم دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بحلول عام 2010 ، وكذلك تطبيق قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف على المنتجات المتبادلة بين دول الاتحاد ودول جنوب البحر المتوسط بما يدعم عمليات التكامل الصناعي فيما بينهم.

وقد حث الاتحاد الأوروبي الدول الموقعة على هذا الإعلان بضرورة الإسراع فى توقيع اتفاقات التجارة الحرة فيما بينها للوصول الى الملامح الأساسية لمنطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحلول عام 2010.

وقد طالب الاتحاد الأوربي مصر بأهمية الإسراع فى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا، حيث وقعت كل من المغرب ، تونس ، الأردن ، سوريا ، إسرائيل، ودول الافتا.

كما ان أهمية الإسراع بالتوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا تتمثل فيما يلي :

1- ان عدم التوقيع اتفاق التجارة الحرة مع تركيا سيترتب عليه ان مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد في إعلان برشلونة من أهمية الوصول باتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل عام 2010.

2- عدم التوقيع في الوقت الحالي سيترتب عليه التسريع بوتيرة التخفيض الجمركي بنسب وفترات زمنية اكبر من تلك المطبقة مع الاتحاد الأوروبي مما يؤثر بالسلب علي تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات المنشأ التركي، وان توقيع هذا الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي الذي تتيحه هذه الاتفاقية و الذي يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاما مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي  لا يضر بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلي ان هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلي الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية و الرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. 

3- تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة ، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية.
4- توفر تطبيق قاعدة المنشأ التراكمي وما يصاحبها من أقامه صناعات تكاملية مشتركة الفرصة للصناعة المصرية من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في العديد من الصناعات التي تتميز بها بعض دول الاورومتوسطي.
5- زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرات الدول التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع تركيا داخل السوق التركي، حيث ان تركيا وقعت اتفاق تجارة حرة مع العديد من الدول من بينها سوريا ،الأردن، تونس ،المغرب،إسرائيل،ودول الافتا.
ثانيا : المزايا المتوقعة من إبرام وتنفيذ اتفاق تجاره حرة مع تركيا :
- بالإضافة إلي دعم العلاقات التجارية مع تركيا فهناك مزايا عديدة متخصصة تتيحها هذه الاتفاقية في المجالات الآتية :

1- مجال الاستثمار:
تتيح الاتفاقية زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري ، الأمر الذي من شانه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك علي توجيه استثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية و الكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خاصة وان رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك  قد قاموا بخطوات كبيرة فى الاستثمار  خارج تركيا فى دول الاتحاد السوفيتي السابق وسوريا ومن شأن توقيع  هذا الاتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار بمصر. وقد بدا عديد من رجال الأعمال الأتراك في صناعه المنتجات النسجية والملابس الجاهزة  فور علمهم بقرب التوقيع علي اتفاق تجارة حرة بين البلدين الي اتخاذ خطوات جادة وفعالة في هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية او مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين.

2- الصادرات المصرية :

ا- السلع و المنتجات الصناعية :

- إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلي تركيا من كافة الرسوم الجمركية  و الرسوم و الضرائب الاخري ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع و المنتجات الصناعية إلي السوق التركي ،مثل الاسمنت(كلنكر)، مصنوعات من حديد وصلب مدرفلة، سوائل وعجائن من بولي ايثيلين، جـلود مدبـوغة،غـزول قـطنية، أدوية للطب البشري، مصنوعات من كريستال، أجـهـزة طبـية للـطب والجراحة، غواسل ومنظفات  صناعية، منتجات بور سلين وخزف وصيني ، سيراميك .

ب- السلع الزراعية والزراعية المصنعة:

-  نفاذ الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية التي  تتراوح بنسبة 32-45%، بينما منح الجانب المصري للصادرات التركية حصص كمية معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها في مصر ما بين 2%- %12 باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة عليهما12%،22%.
-  حصول مصر علي عدد من السلع الزراعية و الزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الاخري التي وقعت علي اتفاق تجارة حرة مع تركيا مثل المغرب ،تونس،الأردن ،سوريا و إسرائيل ،مثل (الأرز ، المانجو ، الجوافة،الثوم والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة).

- فتح السوق التركي لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس.

-  منح الجانب المصري للجانب التركي تخفيضات جمركية وحصص كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة اقل من ما تم منحة للاتحاد الاوروبى.

3- تراكم المنشأ :

تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة ، وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية،  الأمر الذي يؤدي إلي تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال استيراد سلع ومنتجات  أولية وخامات من الدول الاورومتوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشتركه بما يتيح إمكانية تصديرها إلي تركيا وباقي الدول الاورومتوسطية .

4- التجارة في الخدمات 

التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

5- حماية الصناعات المحلية الوليدة:

حماية الصناعة الوطنية من خلال توفير ضمانات تتمثل فى حماية الصناعات الوطنية الوليدة المصرية والصناعات التى يتم إعادة هيكلتها او التى تعانى من اضرار جسيمة وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من هذه السلع.
ثالثا: ملخص الاتفاق:
   1- ملخص لأهم نصوص الاتفاق :
1- إلغاء كافة الرسوم ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، كما أنه لا يجوز أن تقوم اى من الدولتين بفرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة.

2-  تنص المادة الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية بأنه يجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع الإجراءات الخاصة باتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية.

3- تنص المادة الخاصة بتيسير التحويلات المالية الناتجة عن الاستثمارات والتجارة بين البلدين تتوافق مع أحكام كل من البلدين.
4- تنص المادة الخاصة بحماية الملكية الفكرية بان يكون ذلك متوافقا مع أحكام منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي يلتزم بها كل من الطرفين.
5- يتضمن الاتفاق مادة خاصة بتشجيع الاستثمارات بين الطرفين.

6- تنص المادة الخاصة بالخلل فى ميزان المدفوعات على أنه في حالة تعرض احد الطرفين لصعوبات في ميزان المدفوعات ان يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية و اتفاقية الجات 1994 و المادة الخاصة بها في اتفاقية صندوق النقد الدولي.

7- تنص المادة الخاصة بزيادة تبادل الامتيازات في السلع الزراعية مع تركيا، بأن تقوم اللجنة المشتركة خلال اجتماعها السنوي ببحث زيادة تحرير تجارة السلع الزراعية، الزراعية المصنعة، الأسماك بما يحقق مصالح الطرفين  أخذا في الاعتبار ما ستسفر عنه مفاوضات تجارة السلع الزراعية في منظمة التجارة العالمية.

2- مواد الحماية التي يتضمنها الاتفاق:
1- تنص المواد الخاصة بإجراءات الدعم والإغراق والوقاية بضرورة أن تتوافق مع الإجراءات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والجات 1994.

2- تنص المادة الخاصة بحماية الصناعات الوليدة المصرية أو أي من القطاعات الصناعية التي يتم أعاده هيكلتها أو التي تعاني من أضرار جسيمة وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات المصرية من هذه السلع وان يتم تطبيق هذه الرسوم في مدة زمنية لاتزيد عن خمسة أعوام.

3- بروتوكول (1):الخاص بمعاملة السلع الصناعية: 
ينص بروتوكول (1) و الخاص بمعاملة السلع الصناعية علي ما يلي :

- إعفاء الصادرات المصرية من جميع  السلع الصناعية إلي تركيا من كافة الرسوم الجمركية  و الرسوم و الضرائب الاخري ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي طبقا لأربعة قوائم مطابقة للقوائم الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي ، علي أن يكون بدأ التخفيض في الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركي عند دخول الاتفاق حيز النفاذ متأخرا عاما عن التخفيضات المطبقة حالياً مع الاتحاد الأوروبي  .
- تتلخص القوائم الأربعة فيما يلي :

القائمة الأولى(مواد خام):
  - يبدأ التخفيض الجمركي في العام الأول من دخول الاتفاق حيز النفاذ و تحرر بالكامل في العام الثالث  من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- أهم السلع المدرجة : خامات الومنيوم, أكسيد الماغنيسيوم, كلوريد الصوديوم, الكبريت, أخشاب من المخروطيات, أجزاء ولوازم الآلات, اوكسيد الومنيوم, خلائط نحاسية بشكل خام 
القائمة الثانية(سلع وسيطة):
 - يبدأ التخفيض الجمركي في العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ و تحرر بالكامل في العام التاسع  من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- أهم السلع المدرجة : الكربون, محضرات كيماوية, ورق, كلوريد البولي فينيل, ألياف من زجاج و مصنوعاتها, تركيبات ولوازم مما يستعمل للسيارات من معادن عاديه, أوراق الومنيوم, أنابيب ومواسير من مطاط,  مبيدات حشرات للأغراض الزراعية, أوعيه عازله للحرارة. 
القائمة الثالثة(سلع تامة الصنع):
- يبدأ التخفيض الجمركي في العام الخامس من دخول الاتفاق حيز النفاذ و تحرر بالكامل في العام الثاني عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

- أهم السلع المدرجة : رخام وترافرتين خام, ألبسة مصنرة, الأقمشة المصنرة, الملابس, المنسوجات, الأحذية, منتجات من حديد ظهر أو صلب, الآلات و أجهزة و معدات كهربائية و أجزاؤها .
القائمة الرابعة(السيارات):
· يبدأ التخفيض الجمركي مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ و تحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

· وهي تحتوي علي السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات كهربائية و التي تم نقلها من القائمة الثانية إلي القائمة الرابعة بناء علي متطلبات اتحاد الصناعات.
* فيما يلي جدول يوضح التخفيضات التي تخضع لها القوائم الأربعة:

	 
	 سنوات الاتفاق

	العام
	دخول الاتفاق 
حيز النفاذ
1-1-2006
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	القائمة الاولى
	50
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	القائمة الثانية
	 
	 
	10
	25
	40
	55
	70
	85
	100
	
	 
	 
	 
	 
	 

	القائمة الثالثة
	 
	 
	 
	 
	5
	10
	25
	40
	55
	70
	85
	100
	 
	 
	 

	القائمة الرابعة
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100


4- بروتوكول (2) الخاص بمعاملة السلع الزراعية و الزراعية المصنعة : 
تم الاتفاق علي تبادل قائمتين محددتين للسلع الزراعية لكل دولة بينما يتم تبادل   قائمة واحدة لكل من الدولتين بالنسبة للسلع الزراعية المصنعة.
1- قائمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية و الزراعية المصنعة :

	الكمية

 بالطن
	التخفيض الجمركي من تعريفه الدولة الأولي بالرعاية (%)
	الوصف
	البند الجمركي
	

	مفتوحة
	50
	أسماك وقشريات ، رخويات وغيرها من اللافقاريات المائية ( باستثناء الأسماك الحية )
	الفصل 3
	

	مفتوحة
	100
	نباتات حية أخر (بما فيها جذورها) ، فسائل وطعوم ؛ بياض الفطر .
	0602
	

	15
	100
	أزهار مقطوفة وبراعم أزهار ، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة ، مشربة ، أو محضرة بطريقة أخرى .
	0603
	

	400
	100
	بطاطا ( بطاطس ) طازجة أو مبردة
	0701.90
	

	100
	100
	ثوم طازج او مبرد
	0703.20
	

	600
	100
	خس ( لاكتيكا ساتيفا ) أو هندباء ( شيكوريا )، طازجة أو مبردة .
	0705
	

	
	
	جزر ولفت بقلى وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالسيفى) وكرفس لفتى وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .
	0706
	

	
	
	خضر أخر ، طازجة أو مبردة
	0709
	

	
	
	خضر ( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماء )، مجمدة .
	0710
	

	
	
	خضر محفوظة مؤقتاً ( مثلاً ، بغــاز ثانى أوكســيد الكبريت أو فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل حفظ أخر ) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر .
	0711
	

	
	
	خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى .
	0712
	

	5000
	100
	تمر طازج او مجفف
	0804.10
	

	1000
	100
	جوافة ، مانجو ومانجو ستـين
	0804.50
	

	200
	100
	فراولة
	0810.10
	

	100
	100
	بذور يانسون، يانسون صينى أو نجمى (جاذبة) ، شمر ، كزبرة ، كمون ، كراوية ؛ عرعر
	0909
	

	100
	100
	زنجبيل ، زعفران ، كركم ، زعتر ، وأوراق غار ( رند ) ، وكارى وبهارات وتوابل أخر .
	0910
	

	30000
	100
	أرز مقشور ( أرز أسمر )
	1006.20
	

	10000
	50
	أرز مضروب كلياً أو جزئياً ، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً
	1006.30
	

	500
	100
	فــول ســودانى ، غـير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً
	1202
	

	2000
	15 (*)
	مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لاتحتوى على الكاكاو .
	1704
	

	1000
	15 (*)
	شيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو .
	1806
	

	1000
	15 (*)
	عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أومحضرة بطريقة أخرى
	1902
	

	1000
	15 (*)
	خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز
	1905
	

	1000
	15
	خيار وقـثـاء وخيار صغير محبب
	2001.10
	

	500
	15
	فواكه وأثمــار قشــريــة وأجــزاء أخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفـوظـة بطريقــة أخــرى
	2008
	

	500
	15
	عصـير فواكه (بما فيه سلافة العنـب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية
	2009
	

	3000
	15 (*)
	خمائر حية فعالة
	2102.10
	


2- قائمة الصادرات  التركية من السلع الزراعية و الزراعية المصنعة  :
	الكميه

( بالطن)
	التخفيض الجمركي (%)
	الوصف
	البند الجمركي

	2,000
	100
	بندق بقشره ومقشور
	0802.21

	
	
	
	0802.22

	500
	100
	تين
	0804.20

	500
	100
	كرز
	0809.20

	500
	100
	مشمش
	0813.10

	10,000
	100
	زيت فول الصويا وجزيئاته، نصف مكرر
	1507.90.91

	20,000
	100
	زيوت خام من  بذور عباد الشمس أو القرطم
	1512.11

	
	
	زيت بذر عباد الشمس نصف مكرر
	1512.19.91

	10,000
	100
	زيت ذرة خام
	1515.21

	1,000
	100
	مرجرين
	1517

	2,000
	15
	مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لاتحتوى على الكاكاو .
	1704

	1,000
	15
	شيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو .
	1806

	1,000
	15
	عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أومحضرة بطريقة أخرى
	1902

	1,000
	15
	خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز
	1905

	1,000
	15
	خيار وقـثـاء وخيار صغير محبب
	2001.10

	500
	15
	فواكه وأثمــار قشــريــة وأجــزاء أخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفـوظـة بطريقــة أخــرى
	2008

	500
	15
	عصـير فواكه (بما فيه سلافة العنـب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية
	2009

	3,000
	15
	خمائر حية فعالة
	2102.10


5- بروتوكول (3) الخاص بقواعد المنشأ:
يتضمن البروتوكول رقم (3) الملحق بالاتفاقية  قواعد المنشأ التي تحدد الشروط الواجب توافرها في السلع المتبادلة بين مصر وتركيا لاكتساب صفة المنشأ الوطني للدولة المصدرة، وبالتالي تتمتع بالمزايا والإعفاءات الجمركية المتفق عليها في نطاق منطقة التجارة الحرة بين الطرفين.

بالإضافة إلى التراكم الثنائي للمنشأ، يتضمـن بروتوكول قواعد المنشأ قواعـد وشـروط تراكـم المنشأ متعدد الأطراف Cumulation of Origin حيث يمكن لمصر أو تركيا أو أية دولة متوسطية استخدام مكونات إنتاج ذات منشأ وطني لأي من هذه الأطراف في إنتاج سلع وتصديرها للطرف الأخر واعتبار تلك المكونات التي استخدمت في إنتاج السلعة كأنها ذات منشأ وطني للدولة المصدرة، وذلك بشرط توافر الأربعة شروط التالية:
1. أن تكون الدولة المتوسطية التي ستشارك في التراكم متعدد الأطراف موقعة لاتفاقات مشاركة أو مناطق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
2. أن تكون هناك بين الدول المتوسطية التي ستشارك في التراكم متعدد الأطراف اتفاقات مناطق تجارة حرة بين بعضها البعض.
3. أن تستخدم تلك الدول المتوسطية التي ستشارك في التراكم متعدد الأطراف بالنسبة للسلع المصدرة للاتحاد الأوروبي قواعد منشأ مطابقة تماما لقواعد منشأ الاتحاد الأوروبي.
4. أن يتم إخطار الاتحاد الأوروبي باتفاقات مناطق التجارة الحرة بين الدول المتوسطية الراغبة في استخدام التراكم متعدد الأطراف لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
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